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 
 

– 
 

 

 

صلاحیة رسم السیاسات غیر المنتظمة بإقلیم منح الدستور والقانون المحافظات العراقیة 
العامة بهدف تحقیق تنمیة متعددة الجوانب في المحافظة . ولاشك في أن هنالك اختصاصات 

منحها ونظمها القانون وخاصة إعداد الموازنة  غیر المنتظمة بإقلیممالیة للمحافظات العراقیة 
 الخاصة بها .

م منها رس وعلى أساس ما تقدم تم تقسیم هذا المبحث إلى مطلین ، تناول المطلب الأول
  السیاسات العامة ، فیما تناول المطلب الثاني جوانب العلاقة في مجال المالیة ، وكما یأتي :

 
 

یتعین على مجلس المحافظة عندما یقوم بوضع السیاسات العامة وخطط التنمیة المحلیة 
یقوم بالتنسیق مع الحكومة الاتحادیة لضمان الانسجام مع الخطط الموضوعة على ، أن 

  المستوى الاتحادي . 

وهذا یعني انه على تلك المجالس أن تضع خططها ومشاریعها المحلیة على النحو الذي 
لا یتعارض مع الخطط والمشاریع الاتحادیة . ومن الجدیر بالذكر إن المشاریع المخصصة 

  والمنفذة من قبل دوائر الوزارات ، هي بمثابة مشاریع اتحادیة ولیست محلیة .للمحافظة 

 

  تعریف السیاسة العامة :-أولا 
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هي تلك الخطط التي تطورها الأجهزة الحكومیة من  Public Policyالسیاسة العامة 
ى غیر الحكومیة او غیر الرسمیة قد تسهم او تؤثر في رسم خلال مسؤولیاتها علما أن بعض القو 

وتطویر بعض السیاسات العامة وتستمد خصوصیتها من كونها متخذه من قبل السلطات المخولة 
من جانب النظام السیاسي ، وهؤلاء عادة هم المشرعون والقیادیون والحكام والملوك والرؤساء 

سؤولون وهم الذین یتمتعون بالسلطات لرسم السیاسات والمجالس والهیئات العلیا، انهم هم الم
 .١والتصرف في اطار صلاحیاتهم التي تكون عامة مقیدة ومحددة ولیست مطلقة 

ویمكن بیان مفهوم السیاسة العامة من خلال التركیز على الجانب التشریعي ، أي ما 
ي بوصف القوانین والتشریعات یسن من قوانین على المستوى الاتحادي أو على المستوى المحل

تعكس مستوى تحضر المجتمع من عدمه . كما وصفت السیاسة العامة على أنها: ( مجموعة 
  ٢. قرارات سیاسیة و إداریة ) ، وهناك من یصفها على أنها : ( خطط وبرامج عمل تنفیذیة )

دي أو جماعي في فقد عرفها د. جیمس أندرسون على أنها : ( برنامج عمل هادف یعقبه أداء فر 
  . ٣التصدي لمشكلة أو لمواجهة قضیة أو موضوع ) 

والسیاسات العامة هي : كل ما تقدمه الحكومة بمختلف مستویاتها ( الوطنیة ، الإقلیمیة 
، المحلیة ) من قوانین وأنظمة وتعلیمات وقرارات خاصة بكیفیة توفیر الاحتیاجات العامة ، أو 

 .٤المال العام  حل المشاكل العامة ، أو انفاق
  :٥وتشتمل السیاسات العامة على ما یأتي 

الأعمال الموجهة نحو أهداف مقصودة ، ولاتشمل التصرفات العشوائیة والعفویة التي تصدر - ١
  من بعض المسؤولین .

البرامج والأعمال المنسقة التي تصدر عن القادة الحكومیین ، ولیست القرارات المنفصلة - ٢
  یل المثال إجراءات تشریع القوانین والتعلیمات المنفذة لها . المنقطعة ، على سب

                                                        
ن ، رسم السیاسات العامة في العراق ، مشروع الإصلاح الإداري العراقي ، (  د. جوزیف غوغاسیا- ١

TARABOT  &USAID   ، (٢٨، ص  ٢٠١٤ .  
  .٢٩المصدر نفسه ، ص -  ٢
د. جیمس أندرسون ، صنع السیاسات العامة ، ترجمة : د.عامر الكبیسي ، دار المسیرة للنشر والتوزیع -  ٣

 . ١٥، ص ١٩٩٨والطباعة ، عمان ، 
 .٣٠، ص د. جوزیف غوغاسیان ، المصدر السابق -  ٤
 . ١٦- ١٥د. جیمس أندرسون ، صنع السیاسات العامة ، المصدر السابق ، ص-  ٥
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جمیع القرارات الفعلیة المنظمة والضابطة للتجارة أو لمعالجة التضخم أو لمعالجة مشكلة - ٣
  السكن على سبیل المثال ، ولا تشمل ماتنوي الحكومة أن تفعله أو تعد لفعله .

تكون سلبیة فهي قد تأمر بالتصرف باتجاه معین وقد قد تكون السیاسة العامة إیجابیة مثلما - ٤
 Laissezتنهي عن القیام بتصرفات معینة بمثابة توجه ، فالحكومة قد تتبنى سیاسة عدم التدخل 

Fair  أو رفع الیدHands Off  في میدان أو قطاع معین أو إزاء ظاهرة محددة بذاتها ، فهي كل
عنیین بهذه الأمور ، ویجب أن تكون السیاسة العامة ذلك تؤثر بموقفها على السكان أو على الم

شرعیة وقانونیة حتى تصبح ملزمة للخاضعین لها كتلك التي تنص على دفع الضرائب والرسوم 
  على سبیل المثال .

  : عملیة رسم السیاسات العامة-ثانیا

  :٦وفي أدناه مخطط لعملیة رسم السیاسات العامة 

  
  :٧ویمكن إیجاز مراحل رسم السیاسات العامة بما یأتي 

  تحدید القضیة أو المشكلة .- ١

                                                        
  ینظر :-  ٦
ر و اسكندر بستاني -  ّ المشاركة الفعالة في رسم السیاسات العامة ، منتدى  :نرمین شاتیلا  و سیدریك شقی

   . ٩، ص ٢٠١٢الشباب الاقتصادي ، بیروت ، 
  . ٨٧المصدر السابق ، ص  :د. جوزیف غوغاسیان - 
 . ٣٥المصدر السابق ، ص  :د. جوزیف غوغاسیان -  ٧
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  البحث والتوثیق .- ٢
  الاستشارات .- ٣
  صیاغة السیاسات العامة . - ٤
  تحلیل السیاسات العامة . - ٥
  اتخاذ القرار في السیاسات العامة . - ٦
 العامة .تطبیق السیاسات - ٧
  تقییم السیاسات العامة .- ٨

  :٨مراحل رسم وتنفیذ وتقییم السیاسات العامة 
  ١المرحلة 

 أجندة السیاسة
  ٢المرحلة 

 بلورة السیاسة
  ٣المرحلة 

 تبني السیاسة
  ٤المرحلة 

 تطبیق السیاسة
  ٥المرحلة 

 تقویم السیاسة
توضع فیه 
المشاكل التي 

انتباه الرأي تثیر 
 العام

تطویر برامج 
عمل مقبولة 
للتعامل والتصدي 
للمشاكل العامة 
حسب خطورتها 

 وأهمیتها

تجمیع الدعم 
والمناصرة 

 للمشروع المقترح 
.  واقٕراره

تطبیق الحل 
المشروع 

وملاحظة 
الجهات المكلفة 
بتنفیذه وتحدید 

 مسؤولیاتها.

متابعة مراحل 
التنفیذ للتأكد من 
كون السیاسة 
مؤثرة ومعرفة ما 
اذا كانت السیاسة 

.  ف ال  أم لا
وتمثل مرحلة ما 
قبل الاقتراح 
بالنسبة للقانون 
أو للتشریع 
المحلي أو 

 اللائحة.

وتشمل مرحلة 
صیاغة المقترح 
أو المشروع 

 بأسلوب قانوني.

وهي مرحلة القراءة 
الأولى للمقترح أو 
المشروع ومناقشته  
ثم التصویت علیه 

 واقٕراره .

وهذه مرحلة 
التصدیق ومن ثم 
الإصدار ومن ثم 
النشر فیما یتعلق 

 بالقانون .

وتشمل مرحلة 
التنفیذ وما یعقبه 
من طعن ... ثم 
رقابة من أیة 

 جهة. 

  
 

                                                        
 . ٤٥د. جیمس أندرسون ، صنع السیاسات العامة ، المصدر السابق ، ص-  ٨
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مباشرة وغیر مباشرة إلى السیاسات العامة في أكثر من مادة واحدة یشیر الدستور بصورة 
. وبالتوصیة من مكاتب الرئیس ورئیس الوزراء ومجلس الوزراء والحكومة الاتحادیة والمناطق 
لوضع السیاسات . ولا یعطي أي دستور أخر في الشرق الأوسط مثل تلك الأهمیة لرسم 

. أن الاستخدام الواسع للسیاسات أو  ٢٠٠٥عراق لعام السیاسات العامة مثل دستور جمهوریة ال
السیاسات العامة هو مؤشر على الأهمیة التي تولیها الحكومة العراقیة لصیاغة السیاسات العامة 
والدور الذي تلعبه في حكم البلد. ومع ذلك لم تقوم الحكومة العراقیة إلاّ بالقلیل في الانخراط في 

  .  ٩ة وفقا لقواعدها ومبادئها وقیودهاعملیة صیاغة السیاسات العام
أن أسلوب تحدید الاختصاصات المشتركة من الأسالیب التي اتبعها دستور جمهوریة 

  فضلا عن اعتماده أسلوب حصر اختصاصات السلطات الاتحادیة .  ٢٠٠٥العر ق لعام 
 ) اختصاصات مشتركة بین الحكومة الاتحادیة ، وحكومات ١١٤لقد ورد في ( المادة 

الأقالیم ، والمحافظات غیر المنتظمة بإقلیم . ولعل من ابرز مواضیع تلك الاختصاصات تتعلق 
تنظیم مصادر الطاقة و بقضایا التخطیط ورسم السیاسات العامة ، كما في : إدارة الجمارك ، 

سیاسة الكهربائیة الرئیسیة، ورسم السیاسة البیئیة ،ورسم سیاسات التنمیة والتخطیط العام ، ورسم ال
الصحیة العامة ،ورسم السیاسة التعلیمیة والتربویة العامة ، ورسم سیاسة الموارد المائیة الرئیسیة 

  وتنظیمها بما یضمن توزیعاً عادلاً .
المشتركة بین الكثیر من الصلاحیات  ٢٠٠٥لقد منح دستور جمهوریة العراق لعام     

  ، وكما یأتي :١٠ر المنتظمة في إقلیم غی الحكومة الاتحادیة وحكومات الأقالیم والمحافظات
إدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالیة ، ورسم السیاسات الاستراتیجیة اللازمة  -  ولاً 

  . ١١لتطویر ثروة النفط والغاز بصورة مشتركة مع المحافظات المنتجة 

                                                        
  . ٦المصدر السابق ، ص  :د. جوزیف غوغاسیان -  ٩

كانون  ٢٨) ، في  ٤٠١٢، منشور في الوقائع العراقیة ، العدد (  ٢٠٠٥دستور جمهوریة العراق لعام – ١٠
 ، السنة السابعة و الأربعون .  ٢٠٠٥الأول 

على ما یأتي : ( أولاً: تقوم الحكومة الاتحادیة  ٢٠٠٥دستور جمهوریة العراق لعام ) من ١١٢نصت المادة (- ١١
خرج من الحقول الحالیة مع حكومات الأقالیم والمحافظات المنتجة، على أن توزع بإدارة النفط والغاز المست

وارداتها بشكلٍ منصفٍ یتناسب مع التوزیع السكاني في جمیع أنحاء البلاد، مع تحدید حصة لمدةٍ محددة للأقالیم 
، بما یؤمن التنمیة المتضررة، والتي حرمت منها بصورةٍ مجحفة من قبل النظام السابق، والتي تضررت بعد ذلك

: تقوم الحكومة الاتحادیة وحكومات الأقالیم  المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد، وینظم ذلك بقانون. ثانیاً
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  .١٢مسكوكاتإدارة الآثار والمواقع الأثریة والبنى التراثیة والمخطوطات وال -ثانیاً 
إدارة الجمارك ، وتنظیم مصادر الطاقة الكهربائیة الرئیسة وتوزیعها ، ورسم السیاسة البیئیة  -ثالثاً 

، ورسم سیاسات التنمیة والتخطیط العام ، ورسم السیاسة الصحیة العامة ، ورسم السیاسة 
 .١٣یمها التعلیمیة والتربویة العامة ، ورسم سیاسة الموارد المائیة الداخلیة، وتنظ

إن دور البرلمان في رسم السیاسات العامة التشریعیة  أساسیا ، بالرغم من أن اغلب 
الدساتیر تعقد رسم السیاسات العامة في الدولة بصفةٍ أصلیة لمجلس الوزراء  في الدول ذات 
 النظام البرلماني غیر انه في الوقت ذاته یكون للبرلمان دور مهم فیها وخصوصا التشریعیة منها

یشر إلیه بنصوص صریحة ومباشرة بید أن الواقع العملي اثبت ذلك من خلال  ، وهذا الدور لم 
  مقترحات القوانین التي تصدر عن البرلمان.

ویبدو ذلك أكثر وضوحاً حینما تصدر هذه المقترحات عن اللجان البرلمانیة المختصة 
إحداث التغییرات في السیاسة  العامة بالشؤون الخارجیة والأمن والدفاع التي غالباً ما تعبر عن 

المرسومة من قبل مجلس الوزراء هذا من جانب ، ومن جانب آخر یتمثل بالتعدیلات التي 
یجریها البرلمان على مشروعات القوانین المقترحة من قبل مجلس الوزراء ، ولما لذلك من تأثیر 

 لسیاسة العامة في الدولة. واضح یمكن أن یتجسد في إضفاء روح المشاركة في تغییر مسار ا
كما إن السلطة التنفیذیة تتمتع بالمساهمة  في ممارسة الاختصاصات التشریعیة إلى 
جنب السلطة التشریعیة في الدولة ، ویستوي في ذلك أن تمارس هذه الاختصاصات في الظروف 
                                                                                                                                                               
والمحافظات المنتجة معاً برسم السیاسات الاستراتیجیة اللازمة لتطویر ثروة النفط والغاز، بما یحقق أعلى منفعةٍ 

 تقنیات مبادئ السوق وتشجیع الاستثمار) . للشعب العراقي، معتمدةً أحدث
على ما یأتي : ( تعد الآثار والمواقع الأثریة  ٢٠٠٥دستور جمهوریة العراق لعام ) من ١١٣نصت المادة (- ١٢

والبنى التراثیة والمخطوطات والمسكوكات من الثروات الوطنیة التي هي من اختصاص السلطات الاتحادیة ، 
  یم والمحافظات ، وینظم ذلك بقانون ) .وتدار بالتعاون مع الأقال

على ما یأتي : ( تكون الاختصاصات الآتیة  ٢٠٠٥دستور جمهوریة العراق لعام ) من ١١٤نصت المادة (-  ١٣
إدارة الجمارك بالتنسیق مع حكومات الأقالیم  -مشتركةً بین السلطات الاتحادیة وسلطات الأقالیم: أولاً:

:والمحافظات غیر المنتظمة في إق تنظیم مصادر الطاقة الكهربائیة الرئیسة - لیم، وینظم ذلك بقانون. ثانیاً
: رسم السیاسة البیئیة لضمان حمایة البیئة من التلوث، والمحافظة على نظافتها، بالتعاون مع - وتوزیعها. ثالثاً

: :رسم سیاسات التنمیة والتخطیط العام- الأقالیم والمحافظات غیر المنتظمة في إقلیم. رابعاً رسم السیاسة - . خامساً
: رسم السیاسة التعلیمیة - الصحیة العامة، بالتعاون مع الأقالیم والمحافظات غیر المنتظمة في إقلیم. سادساً

: رسم سیاسة الموارد المائیة - والتربویة العامة بالتشاور مع الأقالیم والمحافظات غیر المنتظمة في إقلیم. سابعاً
  توزیعاً عادلاً لها، وینظم ذلك بقانون ) .الداخلیة، وتنظیمها بما یضمن 
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صدارها والاعتراض علیها ، او في ٕ الظروف  العادیة عن طریق اقتراح القوانین وتصدیقها وا
الاستثنائیة عن طریق إصدار اللوائح أما بناءاً على تفویض البرلمان أو من دون تفویضه وفي 

 حالة غیبة البرلمان لمواجهة حالة الضرورة . 
تعد السیاسة العامة عبارة عن مجموعة من الأهداف و الخطوط التي یجب أن یتم التقید 

مجتمع وما یتطلبه من حلول، وفي الوقت الذي بها، فهي ذات طبیعة معقدة ومرتبطة بمشاكل ال
تناط فیه مهمة وضع السیاسة العامة للبلاد بالسلطة التنفیذیة، نجد أن إقرار هذه السیاسة ینبغي 

  أن یكون من اختصاص البرلمان المعبر عن إرادة الشعب.
. أن السیاسات العامة المصاغة صیاغة جیدة تقود لرسم مسودات تشریعیة جیدة ومقبولة

مقترحات التشریعات الجیدة والصادرة من المكاتب التنفیذیة سوف یكون لها نتائج إیجابیة على 
العلاقات مع البرلمان. یلاحظ أن معظم السیاسات العامة ستترجم على شكل تشریعات. وعلیه 
فأن المشرعون  وموظفیهم یهتمون بقدر كبیر في تطویر القوانین التي تأثر على سلوك وحیاة 

اهیة المواطنین. هذه القوانین تعبر عن الرؤى والسیاسات الوطنیة للمشرعین. هناك صلة ورف
  .     ١٤وثیقة بین رسم السیاسات العامة والتشریعات وهما متشابكتین بعمق 

وان مجالس المحافظات غیر المنتظمة بإقلیم قادرة على إصدار تشریعات فرعیة وفق 
الاتحادیة بقصد تنفیذ سیاستها العامة ضمن حدودها الجغرافیة. وأن علیها أن الدستور والقوانین 

تأخذ دورها في عملیة رسم السیاسات العامة الوطنیة. كذلك فلا بد من التعاون والعمل المشترك 
ما بین المحافظات والحكومة المركزیة عند تطویر السیاسات العامة وخاصة تلك المتعلقة في 

 وذلك باستخدام مبادئ وأدوات صنع وتنفیذ السیاسات العامة وتقییمها. مجال اللامركزیة
ومن الجدیر بالذكر انه من المهم أن یكون مجلس المحافظة مسؤولا عن تحدید أولویات 
تنمیة المحافظة ، كما یكون عارفا بالوسائل المتاحة له في إیصال قراراته إلى الجهات المعنیة ، 

 اته مع الدوائر الخدمیة في المحافظة .فضلا عن أهمیة تحدید علاق
یمارس مجلس المحافظة صلاحیة رسم السیاسات العامة لتنمیة المحافظة بالتنسیق مع 
الوزارات الأخرى ذات العلاقة ، إن تحدید الأولویات وخطط التنمیة الاستراتیجیة في المحافظة 

الاتحادیة ، وأن یكون  من قبل مجلسها ، لابد وأن یراعي الاختصاصات الحصریة للحكومة
 منسجما مع خطط التنمیة الوطنیة التي ترسمها وزارة التخطیط فیها .

                                                        
 . ١٥- ١٤المصدر السابق ، ص ص : د. جوزیف غوغاسیان -  ١٤
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المحافظات غیر المنتظمة في إقلیم رقم ( قانون ) من  ٧أكدت الفقرة رابعاً من المادة ( 
رسم السیاسة العامة للمحافظة بالتنسیق مع بعلى أن : یقوم مجلس المحافظة  ٢٠٠٨) لسنة  ٢١

  المتعلقة بالمحافظة.  رات المعنیة في مجال تطویر الخططالوزا

كما نصت الفقرة الخامسة عشر من ذات المادة على أن : یقوم المجلس بتحدید أولویات 
المحافظة في المجالات كافة، ورسم سیاستها ووضع الخطط الاستراتیجیة لتنمیتها بما لا یتعارض 

  مع التنمیة الوطنیة.

 


